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 الملخص

مدن حيدا اللديل يتمتد   الإداريدةندوا  القدرارا  أأحدد وصفه بالضمني  الإداريالقرار 

تجدداا الطلبددا  المقدمددة الي ددا مدددة مددن الدد من إتلتدد م السدديو   الإدارةليددون  ،بطبيعددة صاصددة

ن ييددون ادد ا أومدن المميددن  ،و القبددو ن يترتددع علي ددا قدرار بددمني بددالر   أيحددداا القددانو

تيدون انداو وئداحل حمايدة  أنبيعدي لد ا مدن الط ،القرار معيدع بعيدع مدن عيدوم الملدروعية

نونيدة المقدررة الوئاحل القا، وتتمثل ا ا الوئاحل بتجاا القرار الضمني غير الملرو إ راد للأ

صطدا  التدي جل تصحيح الأأمن  الإدارةتمارئ ا  التي الإداريةالوئاحل بموجع نص قانوني و

مايدة حقدوق المو دق  قدد . ولأامية ا ا الوئداحل  دي حصدار القرار الضمنيإوقعت ب ا عند 

 .صترنااا موبوعاً لبحثناً إ

، ئدحع الإداري، الإلغدا  الإداري، شيليا  القدرار الإداريوجود القرار  الكلمات المفتاحية:

 .الإداريالقرار 

 Abstract 
     The decision administrative implicit as one of types of 

decision administrative in terms fig enjoy the nature of private the fact 

that administration is committed to silence the direction of 

applications to period of time specified by law and the consequent 

decision implicit rejection, acceptance and it is possible to have this 

decision defective defect of defects legitimacy so naturally be 

protective equipment for individuals and direction of decision implicit 

illegal including legal means prescribed under legal text and the 

means of administrative practiced administration in order to correct 

the errors occurred with at issue a decision implicit and an employee 

of who may be issued against them decision implicit our whereby the 

combination of findings and recommendations.  
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Keywords: existence of the administrative decision, formalities of the 
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 المقدمة

 أولاً: موضوع البحث 

بنحدو  صدريح عن إرادت ا لا يمين أن ييون بنمط واحد وإنما قدد ييدون  الإدارةإن تعبير 

السدديو  حيددا  الطلبددا   الإدارة، وعلددا العيدد  مددن  لددز قددد تلتدد م وادد ا اددو الوبدد  الغالددع

ضدمونه، مدن تجداا قصدداا ومإالمقدمة إلي ا ولا تعبر عن إرادت دا بوئديلة صارجيدة يف ده من دا 

حيددا  الطلددع  الإدارةنت اح ددا يددته تحديددد موقددق إوالتددي ب صدد   ئدديوت ا لفتددرة محددددة قانوندداً 

 القبو  . أوبالر   

 الإدارةمدن  مقددم الطلدعوبما إن التعبير الضدمني يثيدر بعد  الصدعوبا  حيدا لا يجدد 

  دي تقييدارته و وشل قد بمصالحه الضررالحاق  إلاإلت ام السيو ، الأمر ال ي يؤدي ئوى 

معيندة ل د ا السديو   آثدارن الملر  رتع إزا   لز  إو ،القانون لهالتي كفل ا  ممارئة حقوقه

 الإداريصددمت ا تحددت مسددما القددرار  أو الإدارةعلددا ئدديو   الإداريئددبص صددفة القددرار أو

مدة يحدداا القانون تجاا طلع مقددم الي دا يترتدع عليده  الإدارةالضمني ال ي ينلأ عن ئيو  

حتدرام إام دا أامية كبرى لعل من أر   بموجع القانون، وما ينطوي علا ا ا من  أو قبو 

الخضدو  لحيده القدانون وعددم مخالفت دا لده ئدوا   الإدارةالملروعية ال ي يفدر  علدا  مبدأ

 الد ي يمثدل موقفداً  الإدارةئديو   مدنوكد لز حمايدة الأ دراد ، بسدلوو ئدلبي أوبقرار صدريح 

 مائة بحقوق ه وحريات ه.  آثارليه من من ا وما يترتع ع ئلبياً 

الجمي  ومن ه المو ق ال ي قد تتجاال  الإدارةن يواجه ئيو  أومن ص    لز يمين  

الددرد علددا الطلبددا  التددي يقدددم ا ل ددا لغددر  الائددتفادة مددن الحقددوق التددي نددص علي ددا  الإدارة

التقاعددد  إلدداحالدة والإ والإئددتقالة الإداريومددن التطبيقدا  الخاصددة بالو يفددة الدت له  ،القدانون

 ددي ادد ا   نيددون ،وتثبيددت المو ددق تحددت التجربددة  ددي القددانون العراقددي والقددوانين المقارنددة

ال ي قد يعدام بعيدع مدن عيدوم الملدروعية التدي تصديع القدرار  مام قرار بمني أ الحالا 

 ة.تحليل ودق إلاامية بالمساحل التي ينطوي علي ا والتي تحتاج ، ول لز تبرز الأالإداري

  : أهمية الموضوع: ثانياً 

ئتجابة لطلبدا   ي الإ الإدارةأامية الموبو  تتجلا  ي توبيح كيفية مواج ة ئيو  

 لدز مدن  إن، ولاشدز والأ دراد الإدارةطراف الع قدة بدين أحد أن المو ق إالمو فين، ك لز 

ين غلع المو فأن إقرار بمني غير ملرو  يستوجع حمايته صاصة و إلاشأنه أن يعربه 

 عند ئيوت ا.  الإدارةيج لون موقق 

 ختيار الموضوع:أسباب إ: ثالثاً 

 صتيار الموبو  بعدة نقاط:أئبام إتتمثل 

لحماية المو ق من القدرار الضدمني غيدر  الإداريةتسليط الضو  علا الوئاحل القانونية و .1

  وشدرا  قانونية، والتي له تحظ بالدرائة اليا ية من طرف  ق دا آثارالملرو  لما له من 

 .الإداريرغه كثرة الدرائا  التي تلعبت بدرائة القرار  الإداريالقانون 

توبدديح الددنقص و القصددور التلددريعي الدد ي تعدداني مندده التلددريعا  العراقيددة النا دد ة  يمددا  .2

 يخص القرار الضمني بالمقارنة م  تلريعا  بع  الدو  ) رنسا ومصر(. 
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 :إشكالية الموضوع : رابعاً 

ة ئدنحاو  بيان دا و لدز مدن صد   شيالا  عديدالإداري الضمني إقرار يثير موبو  ال

 الإداري: ادل وبد   الملدر  العراقدي قاعددة عامدة تحيده القدرار الائدللة التاليدة عنجابة الإ

مددا اددي النصددون القانونيددة التددي تحمددي المو ددق مددن القددرار الضددمني غيددر ، الضددمني  

الضدددمني غيدددر  الإداري مدددن القدددرارالمو دددق  الإدارة حمايدددةوادددل تمدددار  ، الملدددرو   

 الملرو  .

 :هدف البحث:خامساً 

اليفيلدة لحمايدة المو دق مدن  الإداريدةبيدان الوئداحل القانونيدة و إلدات دف ا ا الدرائدة 

ومحاولدة وبد  الحلدو  والمعالجدا  لأكبدر قددر مميدن  ،الضمني  ي العدراق الإداريالقرار 

بعددد المقارندة مدد  بعد  الدددو   الإدارةمدن الملدي   التددي يواج  دا المو ددق بسدبع ئديو  

ومعر ددة تجددارم ادد ا الدددو  ، لرصددد الاصت  ددا  التلددريعية الاصددرى لائدديما  رنسددا ومصددر

 .النصون القانونية أو تعديلـــ ا قترا إ ي ا ا الموبو  من ص     اوالائتفادة من

 :منهج البحث: ساً ساد

ان البحددا العلمددي، من ددا: تعتمددد ادد ا الدرائددة علددا مدد ين متجددان  مددن عدددد مددن المنددا

المن ن التحليلي، وال ي ئيتناو  بالتحليل والنقد مجموعة من النصون القانونيدة  ا  الصدلة 

عتمداد المدن ن المقدارن مدن صد   إ ي عددد مدن التلدريعا  المرتبطدة بالدرائدة،   ضد ً عدن 

الدرائددة  ، ولمددا كانددت مسدديرة ادد اراقددي بالقددانونين الفرنسددي والمصددريمقارنددة القددانون الع

اً وابدحة آثدارحيان عند شدوااد التاريخيدة عديددة، ل د ا نجدد  ي اليثير من الأ التوقق تقتضي

متواب  تسليط الضدو  علدا يقي للدرائة  قد حاولنا بج د ، أما الجانع التطبللمن ن التاريخي

 القضاحية المتعلقة بالموبو .   الأحيامالقرارا  و

 :هيكلية البحث : اً سابع

لحمايددة المو ددق مددن  الإداريددةع موبددو  الدرائددة و الوئدداحل القانونيددة ولقددد تطلدد  

نت ددت إا مقدمددة وممبحثددين  ئددبقت  إلدداالضددمنية غيددر الملددروعةو تقسدديمه  الإداريددةالقددرارا  

 بخاتمة.

 : تضددمن ادد ا المبحددا  مطلبددين: صصددص لتندداو  الوئدداحل القانونيددة وي المبحثثث الاو

الضددمني بنصددون  الإداريجددود القددرار و  لبيددان وئدديلة تحديددد حددالا  وصصددص الأ

مدا المطلدع أوجده الدنقص والقصدور  دي النصدون النا د ة، أقانونية صدريحة ومعالجدة 

 الإداريبلدديليا  محددددة  ددي القددرار  الإدارةلدد ام إ الثداني  يددته  يدده تسددليط الضددو  علدا

 الضمني.

 :لبدين، ويتضدمن اد ا الفصدل مطالإداريدة قد صصدص لتنداو  الوئداحل  المبحث الثاني :

للقددرارا  الضددمنية غيددر الملددروعة،  الإداريلغددا  صصددص الأو  من ددا لموبددو  الإ

 الضمنية غير الملروعة. الإداريةوالثاني لسحع القرارا  
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 المبحث الأو 

 الضمنية غير المشروعة الإداريةالوسائل القانونية لحماية الموظف من القرارات 

تيددون عددادة ادد ا التن دديه  ووئدديلة ،ميدد  صددورااتتطلددع الحيدداة الو يفيددة تن يمدداً  ددي ج  

الإلد ام صدر  دي  لدز التن ديه لمدا يحتويده مدن عنبوائطة القانون، إ  إن للقانون دوراً رحيسدياً 

ماايدة الوئداحل القانونيدة لحمايدة  الأمدر الد ي يتطلدع بيدان، للإدارة والمو فين علا حد ئوا 

تحديد حدالا  وجدود القدرار تي تتمثل ب، الالمو ق  ي مواج ة القرار الضمني غير الملرو 

الضمني بنصون قانونية صريحة، ومعالجة أوجه النقص والقصور  دي النصدون  الإداري

، واددو مددا صصصددنا لدده الضددمني الإداريبلدديليا  محددددة  ددي القددرار  الإدارةلدد ام إالنا دد ة، و

   المطلبين الآتيين.

 المطلب الأو 

ني بنصوص قانونية صريحة ومعالجة أوجه الضم الإداريتحديد حالات وجود القرار 

 النقص والقصور في النصوص النافذة

 إن د ومدن ثدهالضمني لي  له وجود مادي إلا عند توا ر شروط معيندة،  الإداريالقرار 

حقق ن يأ، من شأنه الأقل تحديد حالاته بنصون صريحة وابحة  يتحديدا بقاعدة عامة أو 

ليل عام والمو ق بليل صدان، الد ي قدد يج دل وجدود من القرار الضمني، للفرد بالحماية 

 :الآتيينفرعين ال ي  ما تقدمبيا  حقوقه وعليه ئنتناو   إلامما يؤدي  اي ا قرار إداري

 

 الفرع الأو 

 الضمني بنصوص قانونية صريحة الإداريتحديد حالات وجود القرار 

لدددع بيدددان الضدددمني بنصدددون صدددريحة يتط الإداريإن تحديدددد حدددالا  وجدددود القدددرار 

لدددنص  و قددداً  السددديو  ئدددلفاً  آثدددار قدددد يدددته تحديدددد  ،الإدارةال دددروف المصددداحبة لسددديو  

القضدا   يمدا  إلدا مر تقدير دلالت داأ ويترو القانون)السيو  الموصوف(، أو غير محددة ئلفاً 

 عد)السيو  الم ب (.ي

لالددة  ا حدددد لدده القددانون دإ الإداريددةإ  إن السدديو  الموصددوف يعبددر عددن إرادة الج ددة 

مقدام القبدو  أو تقدومتقدوم مقدام الدر    أن أما اصة  ي حالة معينة، وا ا الدلالة ص
(1)

مثدا  ، 

ئددتقالة المعددد  بخصددون إ يددة العراقددي( مددن قددانون الخدمددة المدن35 لددز مددا أوردتدده المددادة )

 ت عليده دلالدة اد ا السديو  ئدوا  الدر   أو القبدو نيالأئا  ال ي ب   إن، وبالتالي  المو ق

 المفتربة من ناحية أصرى. الإداريةرادة الملر  من ناحية، وإرادة الج ة إ او

أما )السيو  الم ب (  جوارا يرتي  علا وجود  روف وقدراحن يسدتنبط مدن ص ل دا 

ويتحقق  لز  ي جمي  الحالا  التي غفل  ،الإداريةالقضا  دلالة السيو  ال ي بدر من الج ة 

 تددرا  القضددا  لوجددود صطددأ مددن جانددع المو ددق إثددل م ، ي ددا الملددر  بيددان دلالددة السدديو 

 عن أعما  مو في ا. الإدارةيترتع عليه مسؤولية 

لايوجددد نددص  الج ددة المختصددة لتحديددد دلالددة السدديو ، إ   فددي ادد ا الحالددة يعددد القضددا 

بل وجود إرادة بمنية دلت علي ا ال دروف أو  الإداريةتلريعي يفتر  وجود إرادة للسلطة 

                                                           
اارة، د. ر عت عيد ئيد ،القرارا  الناشلة عن ئيو  الادارة  ي  رنسا و مصر، دار الن ضة العربية، الق ((1

 . 96، ن2006
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الضدمنية الناشدلة عدن  الإداريدةبدين القدرارا   أوجده الإصدت فلابد من بيان  ومن ثهالقراحن، 

 ،، وتلددز القددرارا  الضددمنية الناشددلة عددن السدديو  الم بدد ئدديوتاً موصددو اً  الإدارةئدديو  

ثر قدانوني أحداث إنحو  الإدارية ترا  الملر  وجود إرادة للج ة إيون من ص   ا ت الأول

مددن صدد   الدددلاحل  إليدده طه الملددر  مددن  ددراو بددل توصددل تددرا  لدده يسددتنبمعددين وادد ا الإ

 دإن ر ضدت إصددارا  ،تخا  قدرار إداريبإ الإدارية ام علا الج ة إلالمتعارف علي ا،   ناو 

موقف ا يتجسد  لز  ي صورة قرار بمني بالر   أو القبو  إنلت مت السيو   وإ
(1)

. 

 لدز الموقدق الد ي تيلدق   دو ئديوتاً م بسداً  الإدارةالقرارا  الناشلة عن ئيو  أما 

تجدداا معددين لإرادة إوالم بسددا  التددي تعددد مددن القددراحن القضدداحية الدالددة علددا  عندده ال ددروف

الإدارة
(2)

ر د  الطلدع الآصدر،  إلدايدؤدي  حدد المتقددمين لو يفدة معيندةأ الإدارة،  إ ا عينت 

طدي زميلده الأقددم بتخ بدمنياً  ن ا ا يتضدمن قدراراً إحد المو فين  أترقية  الإدارة ا قرر  وإ

منه
(3)

. 

و لدز مدن صد   إيجداد قاعددة  ب د ا اللدأن، إن الموقق  ي  رنسا كان وابدحاً  وي حظ 

، أمددا  ددي مصددر  ددالأمر مختلددق  قددد عر ددت القددرارا  الضددمنية الإدارةعامددة تحيدده ئدديو  

ي العليا المصرية  د الإدارية، وا ا ما قضت به المحيمة السيو  الم ب  للإدارة إلاتندة مس

ة يالنيابة الحسدب إلاحد أحيام ا و.. من إن إحالة طلع المدعية التعيين بإدارة قضايا الحيومة أ

بددالر    ددي تعيين ددا  ددي و يفددة محاميددة بددإدارة قضددايا  حيميدداً  بددمنياً  إداريدداً  يعددد قددراراً 

الحيومة..
(4)

 و

حددد أو لددز  ددي  ،الم بدد  الإدارةبسدديو   صدد  أيضدداً إندده أأمددا القضددا  العراقددي  ددي حظ 

الد ي جدا   ()محيمة قضا  المو فين حاليداً ضباط العام ئابقاً نالتي أصدراا مجل  الإ الأحيام

بتغاا الملر  مدن إال ي  ص  اً للغر  عن منح إجازة درائية لمو فة  الإدارةمتنا  إو..   يه

سق بعيع التع ملوباً  نية للروط منح الإجازة الدرائية ل لز يعد ا ا الإمتنا النصون القانو

وبمدا إن ر د  أو  ،الإداريوبما إن العيع المد كور مدن عيدوم القدرار  ، ي ائتعما  السلطة

تخددا  قددرار معددين يدددصل تحددت ئددلطت ا التقديريددة ول دد ا يعتبددر  ددي حيدده إعددن  الإدارةامتنددا  

نضباط العدام لد ا قدرر إلغدا  الامتندا  تي يجوز الطعن  ي ا أمام مجل  الإال الإداريةالقرارا  

لددد ام الدددداحرة المددددعا علي دددا بمدددنح إجدددازة درائدددية لإكمدددا  درائدددت ا  دددي كليدددة إو المددد كور

القانون
(5)

 و

صد  بدالقرارا  التدي يسدتنبط ا القضدا  مدن صد   ال دروف أن القضا  العراقي إوب  ا  

الضددمني  الإداريوالقددراحن الدالددة علي ددا، إلا إن الددنص علددا تحديددد حددالا  وجددود القددرار 

ووئديلة  ،ماية المو ق من القرارا  الضمنية غير الملدروعةبنصون صريحة من شأنه ح

                                                           
 . 98-97المصدر نفسه، ن((1

ابة صالد نجه المرئومي، الرقابة القضاحية علا القرار الاداري الضمني، رئالة ماجستير، كلية القانون، ((2

 . 53،  ن2007جامعة المستنصرية،

 . 97د. ر عت عيد ئيد، مصدر ئابق، ن( (3

، أشار 22/12/1953السنة الثامنة، جلسة  القضا  الإداري، مجموعة المبادئ القانونية التي قررت ا محيمة ((4

الإجرا ا  والأشيا   ي القرار الإداري، أطروحة دكتوراا، جامعة  ،ليه مصطفا احمد الديدامونيإ

 .114نالقاارة، بدون ئنة، 

 . 57-56ابة صالد نجه المرئومي، مصدر ئابق، ن((5
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صاصدة  دي  با  المقدمة إلي ا من قبدل المو دقعلا التصرف السري   ي الطل الإدارةلإجبار 

ترتدع ، حتا لا يأو ر ضه آثار مائة بحقوق المو ق حالا  التي يترتع علي ا قبو  الطلعال

 نعه من ممارئة حقوقه الو يفية.برار بالمو ق ومعلا تأصير البت  ي الطلع الإ

 

 الفرع الثاني

 معالجة أوجه النقص و القصور في النصوص النافذة

إن معالجة أوجه النقص والقصور  ي القواعدد القانونيدة مدن شدأنه حمايدة المو دق مدن  

و لددز مددن صدد   ئددير عددن حمايددة المصددلحة العامددة   ضدد ً  ،القددرار الضددمني غيددر الملددرو 

قددد حدددد الحددالا  التددي تحيدده  إن القددانون الفرنسددي حيدداوئددتمرار، إام ونت ددالمر ددق العددام بإ

نلدتم  أوجدده  ئديو  الإدارة بموجدع قاعددة عامددة، إلا مدا أ ئدتثنا من ددا بدنص صدان، لدد ا لده

  ا ا القانون.نقص وقصور  ي 

القدانونين المصدري والعراقدي لده ينصدا علدا وجدود قاعددة عامدة  إنبخ ف الأمر نجدد 

المو ددق  معر ددة إلدداأن يددؤدي  ن وجددود ادد ا القاعدددة مددن شددأنهإعلمددا  ،ةالإدارتحيدده ئدديو  

سددير السدديو  لمجددرد التخميددين أو وحتددا لا يتددرو تف ،الإدارة إلدداصددير الطلددع الموجدده مب

الإ ترا 
(1)

 الإدارةي ا دون رد مدن ج دة حددد المددة التدي يدؤدي مضدعدم وجدود ندص يم   ،

ج ل اليثير مدن أصدحام  إلان يؤدي أن شأنه بمثابة قرار إداري بالر   أو القبو ، وا ا م

ممدا يسدتتب  معده  الإداريالحقوق حق ه  ي الطعن علا ا ا النو  من القرارا  أمدام القضدا  

بيا  حقدوق ه
(2)

 الإدارةعددم ئديو   إلداإيدراد قاعددة عامدة مدن شدأنه أن يدؤدي  إن، لد لز  د

 ض ً ا  لز  ي بع  المساحل، ئتثنا ا  علا من طلبا  م  إيراد بع  الاتجاا ما يقدم الي إ

مسدداحل تبليددص القددرار ونلددرا، ووقددق تنفيدد  بعددن معالجددة أوجدده الددنقص والقصددور  يمددا يتعلددق 

الصدياغة التلدريعية لأي  إن لدز ، بليل عام والقدرار الضدمني بلديل صدان الإداريالقرار 

و المجا  لا يترقانون تتطلع الدقة والوبو   ي الصياغة وبما يحقق الغر  المنلود منه و

 جت ادا  اللخصية.  تفسير النص للإ ي 

ومددن ثدده  ددإن معالجددة ادد ا الددنقص  ددي القددانونين العراقددي والمصددري ييددون مددن صدد   

ح واما ح و الملر  الفرنسي، و لز بوب  قوانين وابحة تحيده اد ا الندو  مدن القدرارا  

دارة، واددي إن الإداريدة ، ووبدد  قاعدددة عامددة تحيدده مدي د القددرارا  الناتجددة عددن صددمت الإ

 إلت ام الإدارة السيو  لمدة أربعة أش ر تجاا الطلع المقدم إلي ا يعد بمثابة ر ضاً له.

 المطلب الثاني

 الضمني الإداريبشكليات محددة في القرار  الإدارةلزام إ

ب ددا تمثددل بددمانة م مددة لحمايددة المصددلحة العامددة و  الإدارةقواعددد اللدديل التددي تلتدد م 

ثقدد ً يددوازي السددلطا  اليثيددرة  تلدديلأن  إلددايددؤدي  نحددوب ،الإدارةمدد  مصددلحة المتعدداملين 

، ب د ا اللديليا  الإدارة، و ي حالة عدم التد ام الإداريةالممنوحة للإدارة  ي مجا  القرارا  

مدن  اً ل  ا الضمانا  أمام ئلطات ا الوائعة، ل  ا  قد وب  الملدر  عددد نتقاصاً  إن  لز يعد إ

                                                           
، 2017ي القرار الاداري، دار الجامعة الجديدة، الائيندرية، توركان ابراايه علي، الليل و الاجرا ا    ((1

 . 230ن

محمد عبد الرحيه محمد بيار ،القرارا  الادارية السلبية والضمنية  ي القرار الاداري، رئالة ماجستير، ((2

 . 195كلية الحقوق، جامعة الائيندرية، ن
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 ،أن ا أن تليل بمانة اامة للمو دق  دي مواج دة القدرار الضدمنيمن شالتي  بوابط الليل

 درعين، نتنداو   دي  إلدا بد لز ئنقسده المطلدع وللإحاطدة يتمي  بعدم وجود مادي له،  ليونه 

بتبليدص  الإدارةلد ام إأما الفر  الثاني منده نتنداو   يده  ،بليلية التسبيع الإدارةل ام الأو  منه إ

 .الضمني الإداريالقرار 

 رع الأو الف

 بشكلية التسبيب الإدارةإلزام 

او يعدد مدن البياندا  ، والإداريالتسبيع او  كر أو بيان الأئبام التي قام علي ا القرار 

وبصفة صاصة  ي المحرر الميتدوم الإداريالليلية  ي القرار 
(1)

 ادو أن ، إ  إن المبددأ العدام

ئتقر القضدا   دي إ، وقد ل م ا ب لزماله يوجد نص صريح ي ،بتسبيع قرارات ا الإدارةلا تل م 

مد  م ح دة إن مدا تقددم لا يمند  الإدارة مدن تسدبيع  ، رنسا ومصر والعراق علا اد ا المبددأ

 قرارت ا إن قرر   لز طواعية.

ول دد ا ئددنتناو  التسددبيع كلدديلية مل مددة لحمايددة المو ددق مددن القددرارا  الضددمنية غيددر 

 الملروعة علا النحو الاتي :

 ون الفرنسيأولاً: في القان

 ي حالة عددم وجدود ندص صدريح يل م دا  الإداريةغير مل مة بتسبيع قرارات ا  الإدارة

بد لز
(2)

 الإداريددة، ومدن بدين القددرارا  التدي أوجدع الملدر  الفرنسددي تسدبيب ا ادي القدرارا  

 دي صدلع الوثيقدة صددوراا مسدببة والصادرة  ي مجا  توقي  العقوبا  التأديبية حيا يتعدين 

ص القرارالحاملة لن
(3)

بالإ صدا  عدن أئدبام  الإداريدةالج ة  1979يوليو 11ل م قانون ، إ  أ

حيدا جداز لده  ، وي اللأن  لزإ ا طلع أحد من  قرارااا الضمني بالر   ص   ش ر واحد

الطعن أمام القضا  ص   مدة ش رين من تاريخ إب غه بالأئدبام
(4)

 الإدارةأصدبحت  وبد لز، 

 ئدتثنا  علدا تلدز القاعددة،أصدبح عددم تسدبيب ا يمثدل إاعددة عامدة ومل مة بتسبيع قرارات ا كق

من القواعد اً وبموجع النص القانوني أوجد الملر  عدد
(5)

 : 

                                                           
ة  ارق جواري ما بين )السبع و ، علما إن ثم 131مصطفا احمد الديداموني، مصدر ئابق، ن( (1

التسبيع(  السبع او الحالة القانونية أو الواقعية التي تد   الإدارة لإصدار القرار، وعليه  أن التسبيع 

إجرا  شيلي غير مل م بغير نص أما السبع   و احد أركان القرار ال ي لا يمين قيام القرار بدونه  يجوز 

صدورا ب  ئبع حيا لا يقوم اي تصرف قانوني بغير ئبع أن يصدر قرار غير مسبع لين يتصور 

يبررا، ان ر د. عبد الع ي  عبد المنعه صليفة ،أوجه الطعن بإلغا  القرار الإداري  ي الفقه و قضا  مجل  

 . 121ن 2004، بدون دار نلر، بدون ميان نلر، 2الدولة، ط

، منلورا  الحلبي الحقوقية 1رية، طد. جورج ئعد، القانون الإداري العام و المنازعا  الإدا((2

 . 168، ن2006،بيرو ،

 . 266توركان إبراايه علي، مصدر ئابق، ن( (3

4))Article(6) loi n 79-587 du 11 juille 1979 reletive a la motivation des acts 

administifs et a la melioration des relations entre ladministration et    public  

ئاعة  18/2/2018تاريخ ال يارة www.legifrance.gouv.frمنلور علا الموق  الاليتروني 

 . ن9:17ال يارة

وبالرغه مما يحققه ا ا المسلز للملر  الفرنسي من م ايا صاصة لصالح الا راد إلا إنه له يسله من النقد  ((5

 ا القانون عد  عن اتجاا مجل  الدولة وال ي او اكثر انسجاماً م   لسفة القرار الضمني لأنه  بإصدارا ا

 . 163من ا ا النص التلريعي، ان ر محمد عبد الرحيه محمد بيار، مصدر ئابق، ن

http://www.legifrance.gouv.fr/
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  ي حدالا  محدددة بالتددصل مدن صد   قدرار صدريح و الإداريةل م الملر  الج ة أ - أ

ن ئديوت ا يعدد بمثابدة قدرار إداري بدمني معيدع إ دمسبع،  إ ا الت مت الصدمت، 

 الليل ولي  لغيام التسبيع.بعيع 

 الإداريالقددرار ئددتند  إلي ددا التددي إئددبام الأ ا رغددع صدداحع اللددأن  ددي معر ددة إ - م

، تلددز الأئددبام صدد   مدددة معينددةالضددمني يتعددين عليدده تقددديه طلددع الإ صددا  عددن 

 دإ ا ، البدت  دي الطلدع صد   شد ر مدن تداريخ تقديمده الإداريدةويتعين علا الج دة 

القضددا   إلددالصدداحع اللددأن أن يلجددأ  جدداز، بالطلددع نقضددت تلددز المدددة ولدده تبددتإ

للطعن  ي القرار الضمني الأو  ال ي حاو  الحصدو  علدا أئدبابه صد   شد رين 

نقضدا  شد ر بأئدبام اد ا القدرار، أو مدن تداريخ إمن تداريخ إبد و صداحع اللدأن 

القدرار الضدمني  إنوطبقداً لدنص القدانون  د قدرم،لإ صا  أي مدا أعلا تقديه طلع ا

ي ئيلغا لعدم تسبيبهالأصل
(1)

. 

 ،ئدتثنا  القدرار الضدمني مطلقداً مدن أي بدمانا الملر  الفرنسي له يقدرر إ إنليه  وع

 إلداادو مدا يدؤدي ه، وطد   علدا أئدبابالتقددم بطلدع الإ لمن صدر بحقده اد ا القدراربل قرر 

تحقيق الأاداف  ات ا التي يحقق ا التسبيع الوجوبي
(2)

ق  دي اد ا يعدد بدمانة اامدة للمو د، و

 مواج ة القرار الضمني غير الملرو .

 ثانياً: في القانون المصري

ا ندص  غيدر مل مدة بتسدبيع قرارات دا إلا إ الإدارةالقاعدة كمدا  دي القدانون الفرنسدي إن 

علدا صددور ام التسدبيع لدي  لده أثدر يترتع علدا  لدز إن غيدالقانون علا وجوم تسبيبه، و

 ب لز. الإدارة  ون له يل مالقرار من ناحية الليل طالما إن القان

صلدو اد ا  إنل م ا الملر  بتسدبيبه،  دغير مسبع عندما يقراراً  الإدارة ا أصدر  إأما 

للإلغا  لعيع الليل القرار من الأئبام يعربه
(3)

، ومدن بدين القدرارا  التدي أوجدع القدانون 

الخدمدة المدنيدة ( مدن قدانون 59واد ا مدا نصدت عليده المدادة ) ،تسبيب ا اي القرارا  التأديبية

لا يجوز توقي  أي ج ا  علا المو ق إلا بعدد التحقيدق معده  و 2016لسنة 81المصري رقه 

وكد لز ، كتابة وئما  أقواله وتحقيق د اعده وييدون القدرار الصدادر بتوقيد  الجد ا  مسدبع..و

الإداريةقرارا  ر   الت لما  
 
( مدن قدانون مجلد  الدولدة 24المدادة)وا ا ما نصت عليده  

 ...وا ا صدر القرار بالر   وجع أن ييون مسبباً..و،و1972لسنة  47صري رقه الم

و..  2016لسدنة 81( مدن قدانون الخدمدة المدنيدة المصدري رقده 26وك لز نص المدادة) 

ويجع علا إدارة الموارد البلرية إع م المو ق بنتيجة ت لمه والأئبام التي بندي علي دا..و 

حيدده المحيمددة  إلددان ددا لا تخضدد  للتسددبيع و لددز بددالرجو  القددرارا  الضددمنية  إ بلددأن، أمددا 

و..لايمين التسبيع إلا بالقدر ال ي تحتمله طبيعدة القدرار أو تتسد   ال ي جا   يه العليا الإدارية

نده يفتدر  إو ،له..و، وعليه يعتنق القضا  المصري مبدأ إن القرار الضمني ير   التسدبيع

 ا كان الأمدر كد لز أن يقيه الدليل علا  لز، وإ قام علا ئبع صحيح وعلا من يدعي العي 

إبدا  أئدبام اد ا الندو  مدن  الإدارةه يجوز لصاحع اللأن أو المحيمة  ات ا أن تطلع من إن 

                                                           
 . 182د. ر عت عيد ئيد، مصدر ئابق، ن( (1

قابي الإلغا ، بدون دار نلر، بدون ميان د. اشرف عبد الفتا  ابو المجد، تسبيع القرارا  الإدارية أمام  ((2

 . 203،ن2006نلر، 

  . 184د. ر عت عيد ئيد، مصدر ئابق، ن ((3
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حه علدا ئدبع أئبام القرار يعد وكأنه غير قا  ي حالة الإمتنا  عن الإ صا  عنو ،القرارا 

صحيح
(1)

 . 

 ثالثاً: في القانون العراقي

يقضددي بخدد ف   ا وجددد نددص، إلا إلقرارات ددا الإدارةلعددام اددو عدددم تسددبيع إن الأصددل ا

مدو في الدولدة  ضدباطإن( من قدانون 7/ 8عليه المادة) تصتلز النصون ما نومن بين  ، لز

أوجدع  ، حيداعقوبدة الفصدل مدن الو يفدة بلدأن المعدد ، 1991لسدنة 14ا  العام رقده والقط

وأيضدا مدا نصدت  ،ئدتوجبت  در  العقوبدةي إيتضدمن قدرار الفصدل الأئدبام التد القانون أن

ه ولا ينقدل إندالمعدد  علدا  1960لسدنة  24( مدن قدانون الخدمدة المدنيدة رقده 36عليه المادة )

 ا كدان  دي الأمداكن إالمو ق من محل و يفته إلا بعد قضداحه مددة لا تقدل عدن ثد ث ئدنوا  

 دا تنداو  المخصصدا  ق  يالاعتيادية ومدة لا تقل عدن ئدنة ونصدق  دي الأمداكن التدي يسدتح

لا يجددوز نقلدده إلا بمقتضددا المصددلحة العامددة أو بددرورة صددحية ويجددع أن تسددتند المحليددة و

 أئبام معينة ت كر  ي أمر النقل..و. إلاالعامة مقتضيا  المصلحة 

لا تملددز حريددة مطلقددة  ددي التحددرر مددن تسددبيع قرارات ددا  الإدارةومددن انددا يتضددح إن  

الإدارية
(2)

 يلة العامة  ي مجل  شدورى الدولدة بدأن و..تسدبيع قدرار  در  ، وا ا ما بينته ال

يترتع علا عدم مراعات ا بط ن  ر  العقوبة..ونون العقوبة شيلية يستوجب ا القا
(3)

. 

كمدا ندص علي دا  ،لده يدنص علدا تسدبيع القدرارا  الضدمنية العراقي القانون إنوب  ا   

 ه بمنياً.له يبين  ي حالة ر   الت ل وأيضاً  ،الملر  الفرنسي

 الفرع الثاني

 الضمني الإداريبتبليغ القرار  الإدارةلزام إ

، الإداريدةتدصل حيد  التنفيد  بمجدرد إصدداراا مدن الج دة  الإداريةالأصل إن القرارا  

علم ده بإحددى  إلداريخ إيصدال ا ب دا  دي مواج دة الأ دراد إلا مدن تدأ حتجداجولين لا يميدن الإ

وئاحل العله
(4)

. 

مدور حيدات ه و قداً احتدا يميدن ه أن يرتبدوا  بالقرارا  الإداريدة الأ رادإ  يجع أن يعله  

من غير المنطقي إل ام ه بقواعد وأحيام لا يعلمون ا  ،لمقتضيات ا
(5)

بدا  علده عع  إثويق    ،

الإدارةعلا عاتق الأ راد بالقرار 
(6)

ادي )النلدر و  الإداريوئداحل العلده بدالقرار  إن، وب  ا  د

إن الوئيلة الأولا تتبد  لأعد م الأ دراد بدالقرار التن يمدي يقيني(، علماً التبليص والعله ال
(7)

، أمدا 

الضدمني  الإداريتتعلقان بدالقرارا  الفرديدة، وبمدا إنندا نتنداو  القدرار   صيرتان الأ الوئيلتان

                                                           
 . 185(المصدر نفسه، ن(1

 . 153ابة صالد نجه المرئومي، مصدر ئابق، ن((2

، قرارا  و تاوى مجل  شورى الدولة لعام  22/7/2013 ي  2013/انضباط/تميي /220الحيه رقه ((3

 . 323-322،ن 2013

حيام القانون الاداري، النلر العاتز لصناعة اليتام، القاارة، توزي  أد. علي محمد بدير وآصرون، مبادئ و((4

 . 454الميتبة القانونية، بغداد، بدون ئنة نلر، ن

 . 186د. ر عت عيد ئيد، مصدر ئابق، ن((5

 ي العراق، أطروحة دكتوراا، كلية  علي ئلمان جميل المل داني، قواعد الإثبا   ي الدعوى الإدارية((6

 . 67، ن2000القانون، جامعة بغداد،

 .69، ن2011،دار الفير والقانون، المنصورة، 1ر، القرار الإداري، طد. شريق يوئق صاط ((7
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لدد لز ئددنتناو  كدد  مددن التبليددص و العلدده اليقينددي  اً، رديدد اً قددرار عتبددارابإالمو ددق  إلدداالموجدده 

 الضمني. الإداريتين من وئاحل العله بالقرار كوئيل

أولاً: التبليغ
(1)

 

، منائدبة و لدز بالطريقدة التدي تراادا الإدارةاو إع ن الأ راد بالقرار عن طريق ج دة 

أن  الإدارة وي اللأن، ومن ثه يمين لج ة  إلاتبا  شيل معين  ي نقل القرار قيد بإحيا لا تت

 ديمين أن ييدون عدن  ،اً معيند مداله يحددد القدانون شدي ً  تجري التبليص بأي صورة من الصدور،

أو تبليص الفرد بأصل أو نسخة من القرار طريق صطام مسجل أو محضر
(2)

. 

نجدددد بعددد  القدددوانين جعلدددت مدددن القدددرارا  الضدددمنية وصاصدددة  يمدددا يتعلدددق بدددالقبو  و

صددة إجرا  الحصددو  علددا رصموبددوعاً للتبليددص أو الإعدد ن، وادد ا مددا نلمسدده  يمددا يتعلددق بدد

إ  تقضدي بإصطدار  ،من قانون التخطديط العمراندي الفرنسدي (42-421) للمادة ئتناداً المباني إ

ريخ محدددددد تيددددون ادددد ا إ ا لدددده يخطددددر بددددأي قددددرار قبددددل تددددأالمقدددداو  بخطددددام المحددددا ظ و

الرئالة)الإصطار( معادلة للرصصة
(3)

، ويتعين أن تعلق نسخة من اد ا الرصصدة علدا الموقد  

ريخ المحددد بوائدطة المحدا ظ، وتيدون اد ا أ تخ  قبل التأين ثمة قرار  ا له يإ ي ميان بارز، 

 .الرصصة الضمنية ص   ش رين

بلدأن تن ديه وتوجيده  1976لسدنة  106 ي القدانون المصدري رقده  ونجد حيماً مماث ً   

ارا  الضدمنية  ن القدرعدن إعد (،  ض ً 1996لسنة  101أعما  البنا  )المعد  بالقانون رقه 

طار تطبيق قانون توجيه التجارة والحرف  ي  رنسداإ  ن  يبالإ
(4)

، أمدا  دي القدانون العراقدي 

 يتعلق بع نية القرارا  الضمنية. اً نص يتضمننه له إي حظ 

 

 ثالثاً: العلم اليقيني

او عله صاحع اللأن بصدور القرار علمداً قطعيداً نا يداً للج الدة شدام ً لجميد  عناصدر 

حددريخ مأالقرار ثابتاً  ي ت
(5)

ثرا او أن يتوا ر شروط العله اليقيني حتا يترتع أ إن، وعليه  

ثبوتده  دي القدرار وغايتده  ضد ً عدن  وشدمو  العلده ليا دة عناصدر ،صداحع اللدأن لدىالعله 

                                                           
المعنين به، لين يفضل ائتخدام كلمة  إلايستخدم البع  كلمة )إع ن( لتد  علا تبليص القرار الفردي ((1

ن ا اكثر دقة  ي التدليل علا المعنا المقصود، إ  إن واجع الإدارة  ي حالة الإع ن تنت ي )التبليص( لأ

عله المخاطبين به،  ي حين إن القانون يوجع علا  إلابإع ن القرار و اي ليست مسؤولة عن إيصاله 

لللز والتأويل ، عله الأ راد بوبو  لا يد  مجالاً  إلاالإدارة  ي مع ه الحالا  إيصا  محتواا القرار 

ين ر د. ماار صالح ع وي الجبوري، الوئيط  ي القانون الإداري، مطبعة الاثير، بدون ميان نلر، 

 . 387،ن2009

 . 71-70د. شريق يوئق صاطر، مصدر ئابق، ن((2

د. محمد جما  عثمان جبريل، السيو   ي القانون الاداري  ي التصر ا  الادارية الفردية، بدون دار ((3

 . 117ان وئنة نلر، نومي

 . 56، ن1998د. زكي محمد النجار، القرار الإداري الضمني بالقبو ، دار الن ضة العربية ، القاارة، ((4

د. عبد الع ي  عبد المنعه صليفة، دعوى إلغا  القرار الإداري وطلبا  إيقاف تنفي ا، بدون دار نلر، بدون ((5

 . 379،ن2009ميان نلر،
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ريخ معلومأت
(1)

عمدا  ن ريدة العلده اليقيندي  دي مجدا  القدرارا  علدا الدرغه مدن صدعوبة إ، و

 ن:تيق بين  ربيالضمنية إلا إن البع  من الفق ا   ر

ثر قانوني معدين، إحداث أ إلا الإدارةتجاا إرادة إ إلا الإدارة ا دلت تصر ا  إ :ىالأول

 العله ب  ا القرار يتحقق بعله صاحع اللأن بمضمون القرار الصريح ال ي تضمنه،  مث ً  إن 

اً بتخطدي ا ا القدرار يتضدمن قدراراً بدمني إنحد المو فين  ترقية أ الإدارية ا قرر  الج ة إ

زميلدده الأقدددم مندده، ومددن انددا يتحقددق علدده صدداحع اللددأن بمضددمون القددرار الضددمني بتخطيدده 

ر بترقيدة زميلده الأحددث بمضمون القدرار الصدريح الصداد الترقية من ص   علمه علماً حقيقاً 

 ادد ا التعيددين يتضددمن قددراراً  إنحددد المتقدددمين لو يفددة معينددة،  ددأ الإدارة ا عينددت مندده، كدد لز إ

وعلده الأصيدر بدالقرار الضدمني الصدادر بدر   تعيينده  ،بدر   تعيدين المتقددم الآصدر بمنياً 

 ريح الصادر بتعيين المتقدم الأو .بالقرار الص يتحقق بمجرد علمه يقيناً 

وعله صاحع اللأن بالقرار الضمني مدرتبط بدالقرار الصدريح الد ي قدد يسدتخلص مدن  

قرار بمني يمنح الفرصة لصداحع اللدأن   ي تنفي  الإدارةبع  القراحن ن كر من ا، شرو  

، مثدا   لدز أن يصددر قدرار للعله بصدور ا ا القرار شريطة أن يعله الفرد بدإجرا ا  التنفيد 

حدد المدو فين يعقبده قدرار ب يدادة مرتدع زميلده المرقدي،  يعدد اد ا قريندة علدا علمده بترقية أ

ن مدن قدرار صدريح صددر  ا ت لده صداحع اللدأإبالقرار الضمني الصادر بتخطيه الترقيدة،  د

ا ا الت له ييلق عله المدعي بالقرار الضمني المصداحع للقدرار  إن  ،لمصلحة شخص آصر

ن للقرار الضمني حجة علدا لا ييو ، ومن ثهالصريح شريطة أن يعله بالقرار بيا ة ملتم ته

لا بعد إع نه بالقرار الصريح ال ي يتضمنهالمو ق إ
(2)

. 

 إ تر  قد الملر  إ ا كان  ،كان القرار بمنياً بنص الملر : إ ا ةالثانيأما الفرضية 

بمجرد إنت ا  المدة التي حدداا دون أن ترد الإدارة،  دإن  لدز يعدد قريندة علدا صدور القرار 

علدده صدداحع اللددأن المفتددر  بددالقرار الضددمني
(3)

شدد ر  ددي أأربعددة  ، واددي كمددا علمنددا ئددابقاً 

بالنسدبة  وث ثدون يومداً  ،بلدأن الدت له  دي مصدر بالنسدبة للقدرار الصدادر وئتون يومداً  ، رنسا

 قدراراً  نت اح داة تحدد المدة التي يعدد بإو لز لعدم وجود قاعدة عام ،للت له  ي القانون العراقي

العليدا  الإداريدةوقدد وصدفت ا المحيمدة  ،عدا الحدالا  التدي حددداا القدانونما ،بالر   بمنياً 

أنه يجوز الطعدن  ي دا بالإلغدا   دي أي وقدتالمصرية إن ا ا القرارا  بوصف ا مستمرة  
(4)

 ،

الموجده  إن، وبالتدالي  دع نده بدالقرار الضدمني بدالر  إ  إن المو ق لي  له مصلحة  دي إ

ر بإنت دا  بميعاد وجود القدرا يعله يقيناً  أن إما  و  ،لتبليغه بالقرار إليه القرار لي  بحاجة داحماً 

بالإلغا  دون التقيد بمدة الطعنالطعن  يه  نه يستطي  داحماً المدة، أو إ
(5)

. 

                                                           
بد المنعه صليفة، القرارا  الإدارية  ي الفقه و قضا  مجل  الدولة، بدون دار نلر، بدون د. عبد الع ي  ع((1

 . 358-356ميان نلر، بدون ئنة نلر، ن

 . 188-187د. ر عت عيد ئيد، مصدر ئابق، ن((2

 . 115د. محمد جما  عثمان جبريل، مصدر ئابق، ن((3

ه د. محمد جما  عثمان جبريل، مصدر ئابق، أشار الي 13/1/1968جلسة -ق11لسنة  350الحيه رقه ((4

 . 116ن

 .  116-115المصدر نفسه، ن((5
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/قضددا  92العليددا العراقيددة  قددد قضددت  ددي حيم ددا المددرقه  الإداريددةأمددا المحيمددة  

وعلددا المدددعي الددت له مددن الأمددر المطعددون  يدده صدد    2/6/2016 ددي  2016إداري/تمييدد /

( يوماً من تاريخ تبلغه أو علمه بالأمر المطعون  يه أو علمه به30)
(1)

 و 

سدير علدا ن دن القدانون المقدارن  دي المقام يدعو الباحا الملر  العراقدي أن يو ي ا ا 

( مدن قدانون التعدديل 7واد ا مدا نلمسده  دي المدادة) كتفا  بالتبليص،عدم الإعتماد وئيلة النلر وإ

، واد ا برأيندا المتوابد  مسدلز معيدع لأن 2013لسنة  17الخام  لقانون مجل  الدولة رقه 

علدا  قدرارا  تن يميدة لا يقتصدر أثرادا قدد تيدون ، ا  رديدة داحماً  تيونلا  الإداريةالقرارا  

لدد لز يجددع أن ييددون الإعدد ن بوئدديلة يددته ب ددا العلدده بمضددمون  ،عدددد محدددود مددن الأشددخان

 صاحع اللأن أو من يمثله.     إلاالقرار علا وجه التأكيد وأن يته كتابة ويوجه 

  

 المبحث الثاني

 الضمنية غير المشروعة الإداريةموظف من القرارات لحماية ال الإداريةالوسائل 

، للمو دق الحمايدة تدوا ريميدن أن  جانع الوئداحل القانونيدة انداو بدمانا  أصدرى إلا

قد ينص علي ا القانون، أو تستخلص من المبادئ القانونية العامة  تتمثل بالوئاحل الإدارية التي

أو مدن صد   مدن أحيدام،  الإداريالقضدا   هينلدلأو ما  ،التي يفرب ا المنطق القانوني السليه

 العمل اليومي للإدارة.

لا تقل أامية عن الوئاحل القانونية، حيا تتعدد الوئاحل التي تستعين ب دا  وا ا الوئاحل 

غيددر الملددروعة، والتددي تيددون عددادة  الإداريددةو لددز لحمايددة المو ددق مددن القددرارا   الإدارة

وادد ا مددا قضددت بدده ال يلددة  ،إزا اددا التغا ددل عن ددا الإدارةمقددررة بنصددون تلددريعية لا تملددز 

 دي  2011ضدباط/ تمييد /إن/133العامة  ي مجل  الدولة بصفت ا التميي ية  ي حيم ا المرقه 

ل ددا الحددق  ددي ئددحع القددرار أو إلغددا ا أو تعديلدده الإدارةو 7/4/2011
(2)

لإحاطددة ب دد ا لو ، و

للقددرارا   الإداريو  مندده الإلغددا  مطلبددين، نتندداو   ددي الأ إلددا ادد ا المبحددانقسدده  الوئدداحل،

ع القدرارا  الضمنية غير الملروعة، بينمدا نسدلط الضدو   دي الثداني منده علدا ئدح الإدارية

 الضمنية غير الملروعة.

 المطلب الأو 

 الضمنية غير المشروعة الإداريةللقرارات  الإداريالإلغاء 

أن ييدون ل دا ز يسدتتب   دإن  لد ،الإداريإن للإدارة ئلطة  ي إصددار القدرار  حيا    

ول د ا ئدوف نتنداو  مف دوم الإلغدا   ،ار بإرادت ا ودون تدصل مدن القضدا ئلطة إلغا  ا ا القر

الضمنية غير  الإداريةإميانية إلغا  القرارا   الثاني  ي ونبحا  ي  ي الفر  الأو ، الإداري

 الملروعة.

                                                           
 . 446-445،ن  2016منلور  ي قرارا  و تاوى مجل  شورى الدولة لعام ((1

 . 261-260، ن  2011منلور  ي قرارا  و  تاوى مجل  شورى الدولة لعام ((2
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 الفرع الأو 

 الإداريمفهوم الإلغاء 

مد  بقدا  مدا  ،او تجريدا من قوته القانونيدة بالنسدبة للمسدتقبل  قدط الإداريإلغا  القرار  

المختصدة الإداريدةو لدز مدن قبدل السدلطة  ، دي المابدي آثدارصلق من 
(1)

، واد ا السدلطة قدد 

ئدلطة إلغاحده، واد ا الإلغدا  قدد أ صرى ل ا  ج ة أو ،التي أصدر  القرار الإداريةج ة تيون لل

أو ج حيا منصبا علا ج   منهكله  الإداريللقرار  ييون شام ً 
(2)

 ، وقد ييون الإلغا  صريحاً 

إلغا  القرار السابق، أو بمنياً عندما يحل قرار جديد محدل قدرار ب عندما يتضمن القرار نصاً 

ئابق ويحيه الوب  ال ي يحيمه القرار السابق
(3)

. 

السدلطة   دي حدالا  معيندة ليدن اد ا الإداريدةوب  ا  إن للإدارة ئدلطة إلغدا  القدرارا   

إن اد ا المسدألة لا تثدار  ليست مطلقة بحيا تستطي  إلغا  ما تلا  و  ي أي وقدت تريدد، علمداً 

 ،لقرارا  التن يمية ليون ا تتضمن قواعدد عامدة مجدردة ولا تتعلدق ب دا حقدوق ميتسدبةبلأن ا

قابليددة المر ددق العددام للتغيددر ، وئددتمرارت ددام وإنعددن مقتضدديا  ئددير المرا ددق العامددة بإ  ضدد ً 

يجعل من ا قابلة للإلغا   ي أي وقت دون التقيد بمددة معيندة ، كل  لزالتبديلو
(4)

، وعليده يثدار 

التسددا   اددل يخضدد  إلغددا  القددرار الفددردي لدد ا  القواعددد التددي يخضدد  ل ددا إلغددا  القددرارا  

 .التن يمية 

التفرقددة بددين إلغددا  القددرارا  الفرديددة الاجابددة عددن ادد ا السددؤا  تسددتوجع  إن  ددي الواقدد 

 غير الملروعة. القرارا  الإداريةملروعة وال

 أولاً: إلغاء القرارات الفردية المشروعة

، عددم إميانيدة إلغدا  إن إلغا  القرارا  الفردية الملدروعة يخضد  لقاعددة عامدة مفادادا

ئدتثنا بدنص قدانوني، واد ا ، إلا ما أ  حقاً معيناً للخص ماالقرارا  الإدارية التي ترتع علي ا 

القانونيدة التدي تنلدأ مدن اد ا القدرارا ،  حترام المراكد إدأ ائتقرار المعام   ويتوا ق م  مب

المعدام   مدن الأ ئد  التدي تقدوم علي دا المراك  القانونية والمحا  دة علدا إئدتقرار حترام  إ

إاددار مبددأ ائدتقرار  إلداوبالتدالي  دأن إلغدا  اد ا القدرار مدن شدأنه أن يدؤدي  ،الدولة القانونية

بصورة مطلقة عن وب  حد للقدرارا   الإدارةمتنا  ، ومن ناحية أصرى إن إرديةالمراك  الف

الفردية حتا وإن كانت ملروعة
(5)

ئدتقر وقدد إ ،، يعني إن ا تقق عقبة  ي ئبيل الصالح العدام

علا عدد من الحالا  التي يمين أن تبرر للإدارة إلغا  قرارات دا الملدروعة  الإداريالقضا  

 وا ا الحالا  اي:

 ،الملدروعة وبدين أئدبام الإلغدا  الإداريةا كان الملر  قد ن ه حالا  إلغا  القرارا   إ .1

كما  ي حالة إن ا  صدمة المو ق لأئبام معينة كبلوو السن التقاعدي أو حالا  المر  

 أو الائتقالة ..الخ.

                                                           
بدون ميان نلر، بدون ئنة نلر،  ري، بدون دار نلر،د. محمد عبد العا  السناري، أصو  القانون الإدا((1

 . 423ن

 . 107-106ابة صالد نجه المرئومي، مصدر ئابق، ن(2)

 . 229،ن2009د. ئليه ئليمان ، ص صة القانون الإداري، المنلورا  الحقوقية صادر، بيرو ، (3)

  .108ابة صالد نجه المرئومي، مصدر ئابق، ن((4

داني، إلغا  الإدارة لقرارت ا الإدارية الملروعة، رئالة ماجستير، كلية الحقوق، علي م ي ر ئوادي السو((5

 . 40،ن2008جامعة الن رين،
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يان ، وعليه له يعد بالإمالإداريصدر القرار روف أو الوقاح  التي علا أئائ ا أ  ير ال تغ .2

 ئتمرارية نفا  القرار.إ

 .الإداري ا كان صاحع اللأن قد تناز  عن الحقوق التي نتجت عن القرار إ .3

الإدارير ال روف المادية التي كانت أئائاً لإصدار القرار تغي .4
(1)

. 

 ،تعدديل ا إلغاح دا أو الإدارةأما القدرارا  الفرديدة التدي لا ترتدع حقوقداً للأ دراد تسدتطي  

علدا عددد مدن القدرارا  التدي يميدن لدلإدارة العددو  عن دا وإلغا ادا بالنسدبة  ئدتقر الفقدهوقد إ

القدرارا  الوقتيدة للمستقبل  دي أي وقدت ودون التقيدد بميعداد معدين، ومدن اد ا القدرارا ،
(2)

، 

والقرارا  الولاحية
(3)

والقرارا  غير التنفي ية ،، والقرارا  السلبية
(4)

. 

 الملروعةثانياً: إلغا  القرارا  الفردية غير 

الفردية غير الملروعة إن ا قابلة للإلغا  الإداريةالأصل  ي القرارا  
(5)

ئا   لز أو   

لا يترتع علي ا إنلدا  حقدوق، كد لز إن الإلغدا  -كقاعدة عامة–يتمثل  ي إن القرارا  الباطلة 

او جد ا  لعددم ملدروعية القدرار
(6)

، ليدن اد ا القاعددة ليسدت مطلقدة  فدي حدا  رتبدت حقوقداً 

 ، لدلإدارة أن تلغي دا بعدد صددوراا صد   الفتدرة المقدررة لر د  دعدوى الإلغدا  ،يتسبة للغيرم

لا تستطي  أن تجري ا  الإلغا   الإدارةإن  ومن ثهوإلا تحصنت من الإلغا  بفوا  ا ا المدة، 

 .  ي أي وقت

غير الملرو  يتحصن من  الإداريعلا إن القرار  الإداريئتقر  أحيام القضا  إقد و

لإلغا  القضاحي بفوا  مدة الطعن المحدددة قانونداً، ولدي  مدن المعقدو  أن يبدا  لدلإدارة مدالا ا

ريخ من ئلطة إلغاحده بفدوا  مددة الطعدن إعتبداراً مدن تدأيبا  للقضا ، مما يتعين معه حرمان ا 

أن تلغيده  الإدارة ا كان القرار الفردي غير الملرو  له يترتدع حقوقداً تسدتطي  ، أما إإصدارا

 .وقت حتا بعد  وا  مدة ر   الدعوىي أي  

                                                           
 . 43المصدر نفسه،ن((1

حيا ينص علا ئريان ا لمدة معينة، ومن  لز  واي القرارا  التي لا تنلا حقوقا لتعلق ا بأوبا  مؤقتة((2

تراصيص مؤقتة. ين ر د. مازن ليلو رابي، الن رية العامة  القرارا  الصادرة بندم مو ق عام أو بمنح

 . 76، ن2010للقرارا  العامة والعقود الإدارية، بدون دار نلر، اربيل، 

واي تلز القرارا  التي ترتع للأ راد أو تعترف ل ه بمجرد رصص أو منح علا ئبيل التسامح و من ثه لا  ((3

ائتمرارا و لز بسبع طبيعة ا ا القرارا  الوقتية ومن ثه يجوز لمن صدر القرار لمصلحته أن يطالع ب

يجوز للإدارة إلغا اا  ي أي وقت ا ا ما وجد  ما يستدعا  لز، ومن  لز مث ً إلغا  الإدارة قراراا بمنح 

احد مو في ا إجازة اعتيادية، إلا ا ا كان القانون قد نص علا تمت  المو ق بإجازته المقررة بليل 

 .466علي محمد بدير وآصرون، مصدر ئابق، نحتمي. ين ر د. 

واي القرارا  التم يدية التي تصدر بقصد الأعداد لإصدار قرار معين مثل  لز قرار الإحالة بإحالة ((4

مجل  تحقيقي. ين ر د. مازن ليلو رابي، الن رية العامة للقرارا  الإدارية و العقود  إلامو ق 

 .77الإدارية، مصدر ئابق، ن

ن قرار الإلغا  يخض  لقاعدة عدم الرجعية القرارا  و من ثه لا يترتع عليه آثار قانونية ئابقة علا و... إ((5

 ي  2013/قضا  مو فين/ تميي /446تاريخ صدورا... و، حيه المحيمة الإدارية العليا العراقية رقه 

 . 293-292، ن2014منلور  ي قرارا  و  تاوى مجل  شورى الدولة لعام  3/7/2014

، دار الفير 4د. ئليمان الطماوي، مبادى القانون الإداري طبقاً لآصر تطورا  التلري  و القضا ، ط((6

 . 822،ن1961العربي، القاارة ،
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 الفرع الثاني

 الضمنية غير المشروعة الإداريةإلغاء القرارات 

 الفردية، ولينه لا تنطبق عليده الإداريةالضمني يعد من أنوا  القرارا   الإداريالقرار 

ن كدل ندو  لأ ،أحيام إلغا  القرارا  الفردية، إ  يعد من القرارا  المستثناة من أحيدام الإلغدا 

 فددي حالددة القددرارا  الضددمنية ينطبددق عليدده حيدده مددن أحيددام الإلغددا ، مددن القددرارا  الضددمنية 

إلغدا  ل لز يجدوز لدلإدارة  ،حقوق أو م ايا للإ راد  إنه لا يترتع علي ا كقاعدة عامةبالر   

الضددمنية  لقددرارا ، ويسددتثنا مددن  لددز حالددة االقددرار  ددي أي وقددت ئددوا  كددان معيددع أو ئددليه

لا يجدوز إلغا ادا،  إ   ا رتبت حقوقاً للغير صاصة  ي مجا  الو يفدة العامدةبالر   السليمة إ

 يجوز إلغا اا  ي  ترة الطعن القضاحي  قط.  ا كانت معيبة إأما 

 ا غا ادا إيجدوز إللصاحع اللدأن لا  ا رتبت حقوقاً القرارا  الضمنية بالقبو   إن ا إأما 

كانت ملروعة
(1)

نقضا  المددة القانونيدة ال زمدة لإصددار ن أي إجرا  تتخ  الإدارة بعد إ، إ  إ

 الأحيدامأحدد  حيا جدا   دي  ، وا ا ما أص  به القضا  العراقيثرأييون له  القرار الضمني لا

و.. وإ  إن الج ة المختصة بالبت  ي طلع المدعي لإحالته علدا التقاعدد وادي رحائدة جامعدة 

علي ددا  ددي القددانون تسددري مددن تدداريخ ورود الطلددع إلي ددا  ددي  ددأن المدددة المنصددون  ،بغددداد

ن قدرار إلد ا  د 22/3/1984وإ  إن الجامعة قدرر  ر د  طلدع المددعي  دي ، 18/2/1984

الر   ييدون صدارج المددة القانونيدة الملدترطة....لما تقددم قدرر المجلد  إلغدا  كتدام رحائدة 

علدا التقاعددد بتدداريخ  محددالاً  عتبددار المددعي،وإ 28/2/1984 ددي  1099داد المدرقه جامعدة بغدد

 18/2/1984رحائدة جامعدة بغدداد  دي  إلداريخ ورود الطلدع أمدن تد نت ا  مدة الث ثدين يومداً إ

تطبيقاً لنص القانون...
(2)

 و  

 المطلب الثاني

 الضمنية غير المشروعة الإداريةسحب القرارات 

أي يعددم  ،صددورامن   آثارإزالة القرار و ما نتن عنه من  الإدارييقصد بسحع القرار 

وجدودا بدأثر رجعدي و يعددد كأنده لده ييددن
(3)

للإحاطدة بالقواعدد التددي تحيده ئدحع القددرارا  ، و

                                                           
 . 97، ن2006د.  ؤاد محمد موئا، القرارا  الادارية الضمنية، دار الن ضة العربية، القاارة، ((1

أشار  10/10/1984 ي  38/84/80المو فين حاليا( رقه  حيه مجل  الانضباط العام ئابقا )محيمة قضا ((2

إليه د. ماار صالح ع وي الجبوري، ئيو  الإدارة العامة  ي القانون العراقي، مجلة العلوم القانونية، 

 . 113،  ن1994، 2كلية القانون، جامعة بغداد،العدد

، اليتع القانونية، عمان، 1طد. صالد ئمارة ال غبي ،القرار الإداري بين الن رية و التطبيق، ((3

. إلا إن ا تجع التفرقة بين السحع و الإلغا  ال ي يلغي القرار بالنسبة للمستقبل و يمنعه 223،ن1993

من أن ينتن آثاراً جديدة دون أن يم  ما أنتجه من آثار  ي المابي ا ا او الفارق من ناحية الآثار، أما 

د إن القواعد التي تحيه السحع تختلق عن تلز التي تحيه من ناحية اللروط الموبوعية ليل من ما نج

الإلغا ، إ  إن القواعد التي تحيه الإلغا  اي مبدأ عدم جواز المسا  بالمراك  القانونية الميتسبة  ي حين 

جانع المبدأ السابق ال ي يتعلق بالمستقبل مبدأ آصر واو مبدأ عدم رجعية  إلاإن السحع تحيمه قواعد 

دارية، إلا إن القائه الملترو بين ما او عدم الملروعية م  الاصت ف  ي توقيت قيام ا، القرارا  الإ

، 1970ين ر د. ثرو  بدوي، تدرج القرارا  الإدارية ومبدأ اللرعية، دار الن ضة العربية، القاارة، 

الدولة ،  وأيضا د. عبد الع ي  عبد المنعه صليفة، القرارا  الإدارية  ي الفقه و قضا  مجل  120ن

 . 323مصدر ئابق ، ن
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والقدانون العراقدي  القانون الفرنسي و القانون المصدريالضمنية غير الملروعة  ي  الإدارية

 ث ثة  رو . إلا ا ا المطلعنقسه 

 

 الفرع الأو 

 المشروعة في القانون الفرنسيالضمنية غير  الإداريةسحب القرارات 

 ي ئحع قرارات ا الضمنية قد مر بتطور و لز مدن صد   أحيدام  الإدارةإن إقرار حق 

 مجل  الدولة الفرنسي و دور الملر   ي إقرار ا ا الحق:

 في سحب قراراتها الضمنية غير المشروعة. الإدارةأولاً: دور القضاء لإقرار حق 

ارا  الناشلة عن ئيوت ا عقبة تمثلدت  دي عددم م حمدة  ي ئحع القر الإدارةواجه حق 

 يرة الحق الميتسدع دون  تحو   اتهو ي الوقت  ،ح ر ئحع قرار ملوم بعدم الملروعية

لسلطت ا  ي ئحع قرار بمني صدر بالقبو  الإدارةئتعما  إ
(1)

، وقدد وبدحت اد ا المسدألة 

EVE"و قضدية عبر حيه ش ير لمجل  الدولة الفرنسي
(2)

،  1969ندو مبر  14 دي  الصدادر 

 .ال ي ينطوي علا قبو  للطلع الإدارةوال ي ناقش  يه موبو  ئيو  

إن القدرار الضدمني بدالقبو  يمتند    دي مقددمت ا،مبدادئ اامدة لعدل قد أبرز ا ا الحيده و 

ن قراراادددا اددد ا ملدددوم بعددددم إ الإداريدددةتضدددح للج دددة إ، ولدددو الطعدددن ميعدددادصددد   ئدددحبه 

تجدداا إعلدا التصددرف بسدرعة  دارةمددن شدأنه ان يحددا الإالحيده الملدروعية، ولاشدز إن ادد ا 

طالمدا علي ددا  الإدارة إن إلدا  دي  لدز المجلد  وقدد إئددتند، لطلبدا  المقدمدة إلي دا والبدت  ي داا

  ا ا المدة تيون قدد تجدرد  مدن نقضالمدة المحددة قانوناً،   ي بعد إالت ام بالتصرف ص   ا

رف، وعليه  أن ا ا الحيه قد أحدث تعدي ً ااماً صتصان وأصبحت غير قادرة علا التصالإ

مددن  الإدارةو لددز مددن صدد   مندد   ،الإداريددة ددي القواعددد التددي تحيدده ن ريددة ئددحع القددرارا  

 مرور الوقدت المحددد لدلإدارة أن تتصدرف ص لده يدؤدي  ،ئحع قرارات ا ص   ميعاد الطعن

تحصن القرار من السحع حتا ولو كان غير ملرو  إلا
(3)

. 

نتقد ا ا الحيه ليونه قط  الع قة بدين ميعداد الطعدن بالإلغدا  وميعداد السدحع، كمدا أ   وقد

بسددحع  الإدارةمتيداز ازن القداحه بدين الضددمان المقدرر للأ دراد بطلدع الإلغدا  وإاددر التدوأنده أ

قرارات ا غير الملروعة لتتوقا الطعن  ي ا بالإلغا  القضاحي
(4)

. 

لحيه تمثدل  دي إن القدرار الضدمني بدالقبو  لا يخضد  ل  ا ا اً و ي مقابل  لز وجد تفسير

تولد حق ميتسع لصاحع اللأن، الأمر ال ي لا يجوز معه  إلالإجرا ا  الإع ن مما يؤدي 

                                                           
 . 156د. ر عت عيد ئيد، مصدر ئابق، ن((1

يتعين علا المحا ظ قبل أن  1962اغسط   18تلخص وقاح  ا ا القضية  ي انه و قا للقانون الصادر  ي ((2

يصدر قرارا بمنح تراصيص أن يستطل  رأى اللجنة الإقليمية المختصة وإنه ميلق بموجع القانون أن 

لا طلع صاحع اللأن ص   ش رين من تاريخ أصطارا برأي اللجنة الم كورة بقرار مسبع يجيع ع

وإع ن صاحع اللأن به،  إ ا انقضت تلز المدة دون إجابة به صريحة أو بمنية بالر   يعد  لز قراراً 

ي. ين ر د. بمنياً بالقبو  ويمتن  علا الج ة الإدارية الرجو   يه ص   المواعيد المقررة للطعن القضاح

حسني درويش عبد الحميد، ن اية القرار الإداري عن غير طريق القضا ، دار الفير العربي، القاارة، 

 . 428بدون ئنة نلر، ن

 2000د. رحيه ئليمان اليبيسي، حرية الإدارة  ي ئحع قرارات ا، بدون دار نلر، بدون ميان نلر،((3

 . 197،ن

 . 429ابق، ند. حسني درويش عبد الحميد، مصدر ئ((4
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 إلدا لز إن ا ا القرار لا يته إش ارا بالنسدبة للغيدر ممدا يدؤدي  إلاللإدارة أن تسحبه، إبا ة 

مجرد إصداراا القرار الضمني تر   يداا عنه، ب الإدارةعدم تحرو ميعاد بالنسبة له، كما إن 

 ا إ قد كان لدي ا من الوقت ما يسمح ل ا بأن ترد صراحة علا طلع صاحع اللأن بالر    

له تستعمل حق ا،    يجوز ل ا بعد  لز أن تسحع القرار
(1)

. 

ر  ا كان القرار الضمني بالقبو  غي رق مجل  الدولة الفرنسي بين ما إبعد ا ا الحيه و

اً أم ن تسحبه ئوا  كدان القدرار ئدليمأ الإدارةوعنداا يمتن  علا  -واو الأصل-قابل للإع ن 

ص    تدرة   ي ئحبه تحدد الإدارة ا كان القرار ممّا يمين إش ارا  إن حرية معيباً،  ي حين إ

شددروط ن ريددة  إلددالددرط عدددم ملددروعية القددرار، أي إن العددودة ميعدداد الطعددن )شدد ران( وب

تتحدد مدن صد   وجدود ندص يوبدح  ةزمني القرار، ومدة عدم ملروعية تي تتطلعال السحع

إع ن القرار الضمني بالقبو 
(2)

. 

من دا حيم دا  دي قضددية  ،تديح لمجلد  الدولدة لتأكيددد  لدز مدن صد   أحيدام أصددرىو قدد أ  

ئيرتير الدولة لدى المحداربين  إلاو تقدمت بطلع Laubierتلخصت وقاحع ا  ي إن السيدة و

صددر  1988 برايدر  26وبتداريخ  ،داما و بحايا الحدرم بغدر  إعدادة ترتيدع أقددميت االق

إلا إن  ،1988 برايدر  29صطدار السديدة المد كورة بدالقرار  دي قرار إعدادة الترتيدع، ورغده إ

المحيمدة  إلداوحينمدا تقددمت صداحبة اللدأن  1989ينداير  4قامت بسدحبه  دي  الإداريةالج ة 

( مدن قدانون 104عتبار إن المادة )، بإغا  قرار السحع ر   طلب ابباري  بطلع إل الإدارية

صطدداراه بدده مددن ر دد  دعددوى الدد ين تدده إتسددمح للأ ددراد المعنيددين بددالقرار و الإداريددةالمحدداكه 

طدرق  إلداصطدار إ ا له تته الإشارة  دي اد ا الإ ،الإلغا  حتا بعد  وا  ميعاد الطعن القضاحي

المحيمة بين ميعاد الطعدن القضداحي وميعداد السدحع،  ومواعيد الطعن،  في ا ا الحيه ربطت

 أنه ييون ك لز بالنسبة للسحع، وأمدام  ، ا كان ميعاد الطعن مفتوحاً بالنسبة لصاحع اللأنإ 

مجل  الدولة ال ي ر د  مدد  إلار   ا ا المحيمة له تجد الطاعنة من ئبيل ئوى اللجو  

لقراراا الإدارة( علا ئحع 104نص المادة )
(3)

. 

نه علا الرغه من إن اد ا الحيده يتعلدق بقدرار صدريح إلا إن انداو نقطدة التقدا  ب  ا  إو

بين القرار الضمني والقرار الصادر ب  ا الحيده،  دالقرار الضدمني بسدبع طبيعتده لا يقبدل أي 

طدرق ومواعيدد الطعدن  إلداالحيده أيدة إشدارة  شأنه شدأنإع ن أو إش ار، ومن ثه لا يتضمن 

ر د  ئدحع القدرار بعدد ميعداد  إلداإن العلة التي د عت مجلد  الدولدة  اإلالقضاحي، إبا ة 

قامدت بدإب و القدرار لصداحبة اللدأن  الإدارةعلدا تقصديراا،  د الإدارةالطعن اي عدم ميا أة 

يجوز ل ا أن تلارو بخطل ا  ي الإئتفادة مدن  دون أن تحدد طرق ومواعيد الطعن، بالتالي لا

تعمددد عدددم  إلددا الإدارةلطاعنددة، والقددو  بغيددر  لددز ئدديد   ئددتمرار ميعدداد الطعددن بالنسددبة لإ

عداد  دي ئدحع متدداد الميإطدرق ومواعيدد الطعدن حتدا تسدتفيد مدن  إلداالإشارة  دي قرارات دا 

القرارا  الضمنية موجودة  ين  ا  العلة قرارات ا، ولا شز إ
(4)

. 

                                                           
 . 158د. ر عت عيد ئيد، مصدر ئابق، ن((1

 . 202د. رحيه ئليمان اليبيسي، مصدر ئابق، ن((2

3))C.E, 24 octobre 1997, mme de laubier  ،162-161اشار اليه د. ر عت عيد ئيد، مصدر ئابق . 

 . 162د. ر عت عيد ئيد، مصدر ئابق، ن ((4
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 ،ي وقدتنده مدن الجداح  ئدحب ا  دي أإأما القرارا  الضمنية بالر   غيدر الملدروعة  

 ا رتبت حقوقاً للغير  في ا ا الحالدة يجدوز لمقدم الطلع، أما إ لأنه لا يتصور أن ترتع حقوقاً 

ئحب ا ص   مدة الطعن القضاحي
(1)

 . 

في سحب قراراتها الضمنية غيثر  الإدارة: موقف المشرع الفرنسي من إقرار حق ثانياً 

 المشروعة

 ددي ئددحع  الإدارةإقددرار حددق  إلددا عدد ز الملددر  الفرنسددي الج ددود القضدداحية الراميددة

 2000-321( مدن القدانون رقدده 23قرارات دا الضدمنية بتلدري  مقدنن، مدن صد   ندص المدادة)

بدالقبو  صد   مددة الطعدن غيدر الملدروعة التي قضت بحق للإدارة ئحع قرارات ا الضمنية 

رين ما دامت له ترا  إجرا ا  النلدر والإعد ن المنصدون علي دا صد   مددة شد  ،القضاحي

مدور مدادة نوعداً مدن التدوازن بدين ثد ث اريخ صدور ا ا القرارا ، وقد أوجد  اد ا الأمن ت

ثبددا  المركدد  القددانوني و : ئددحع القددرارا  الضددمنية بددالقبو  غيددر الملددروعة،اددي متناقضددة

ميدد   ادد ا المددادة بددين ثدد ث  ، وأيضدداً وبددمان حقددوق الغيددر ،للمسددتفيدين مددن ادد ا القددرارا 

 :واي ،ارا  الضمنية غير الملروعةحالا  من ئحع القر

ئدحع قراراادا الضدمني بدالقبو  غيدر الملدرو  صد    الإداريةيحق للغير مطالبة الج ة  .1

مددا دام قدد تدده إصطدداراه ب د ا القددرارا  وو قدا لإجددرا ا  الإعدد ن  ،مددة الطعددن القضداحي

 المنصون علي ا.

  مدددة شدد رين مددن ئددحع قرارات ددا الضددمنية غيددر الملددروعة صدد  الإداريددةيحددق للج ددة  .2

ودون التقيد بمدة بناً  علا طلع الغير ممدن لده مصدلحة  دي  ،تاريخ صدور ا ا القرارا 

 ما دامت إجرا ا  الإع ن قد طبقت بحقه ئوا  ن مت بنصون له لا. ، لز

ئددحع القددرار الضددمني غيددر الملددرو   ددي إثنددا  ئددير الدددعوى  الإداريددةيحددق للج ددة  .3

لقضا  المختصالمر وعة بد ا ا القرار أمام ا
(2)

. 

 

 الفرع الثاني

 الضمنية غير المشروعة في القانون المصري الإداريةسحب القرارات 

لوقدت يندتن مددة مدن ا الإدارةإن ئديو   إلداتلير بع  النصون القانونية  دي مصدر 

 الإداريدة، ومن ص   اد ا النصدون يتضدح إنده يمتند  علدا الج دة عنه قرار بمني بالقبو 

بقول دا وإن  الإداريريخ صددورا، وادو مدا عبدر  عنده محيمدة القضدا  ئحع القدرار مدن تدا

قددد ييددون ن احيدداً وغيددر قابددل للسددحع أو الإلغددا  بمجددرد صدددورا  ددي بعدد   الإداريالقددرار 

الأحيان
(3)

 الإدارةنده و لا يسدوو لج دة إالعليدا بيندت  يده  الإداريةحيه آصر للمحيمة  و، وأيضاً 

لأن ئدحع  ،الإئدتقالة الصدريحة أو الضدمنية إلداإئتناداً الصادر بإن ا  الخدمة ئحع القرار 

للضوابط واللروط التي  رب ا  الإدارةقرار إن ا  الخدمة  ي ا ا الحالة ينطوي علا إادار 

                                                           
 . 172ئابق، ن محمد عبد الرحيه محمد بيار، مصدر((1

د. موئا مصطفا شحادة، حقوق المواطنين  ي ع قات ه م  الإدارة، بحا منلور  ي مجلة الحقوق، ((2

 . 208-207، ن 2005، 4جامعة اليويت، العدد

اشار اليه د. رحيه ئليمان اليبيسي، مصدر  7/2/1955جلسة  6لسنة  14حيه محيمة القضا  الإداري ق((3

 . 209ئابق، ن 
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الخدمددة وحسددام المدددة التددي قضددااا صددارج  إلدداعنددد إعددادة العامددل  الإدارةالملددر  علددا 

الخدمة
(1)

 .و 

 ر  إن القددرار الضددمني بددالقبو  قددد صدددر ئددليماً تجدداا يفتددممددا تقدددم إن ادد ا الإيف دده و 

للقانون، وم   لز  إن القضا  المصدري نداقش  يدرة صددور القدرار الضدمني بدالقبو   مطابقاً 

مدن   ي السحع  دي اد ا الحالدة صد   ئدتين يومداً  الإدارةبصورة غير ملروعة وحدد ئلطة 

إن شددروط مددنح  ا تبددين إ العليددا و الإداريددةصدددور القددرار، و ددي  لددز بينددت المحيمددة تددأريخ 

ن إلإغفدا   كدر بعضد ا،  دابقة البياندا  بالطلدع للواقد  أو ما لعدم مطالرصصة غير متوا رة إ

لأن الأمددر متعلددق بسددلطة مقيدددة بلددروط  ،ادد ا الموا قددة الضددمنية لا يميددن أن تقيددد المصددلحة

، ا ترابدية معينة  ي منح الرصص لا يمين التحلل من ا حتا لو كانت اناو موا قة بمنية أو

التالية لصدورا لمصلحة أن ترج   يه وتسحبه ص   الستين يوماً نه مما لاشز  يه إن اإ 
(2)

 و.

 ا كددان معيبددا، إلا إن إندده يميددن ئددحع القددرار الضددمني بددالقبو  صدد   الميعدداد إوب دد ا  

 ، ي ئدحع قرارادا معتمدداً علدا معيدار السدلطة المقيددة الإدارةالقضا  المصري أطلق حرية 

صدحيح  دي كدل وقدتنصداب ا ال إلدابدرد الأمدور  الإدارةد الت ام وع
(3)

طد ق ، وبالتدالي  دإن إ

ويعددر  حقددوق الا ددراد  ،ئددتقرار القددانونيبالإئيعصددق  ددي ئددحع قرارات ددا  الإدارةحريددة 

ن أ الإداريدةإ  يفتدر   دي الج دة  ،يفرو  يرة القرار الضمني بدالقبو  مدن محتدوااللخطر، و

وإلا عدد صدمت ا دليدل قبدو  الطلدع،  ة،محددد ةزمنيد ة إلي ا ص   مددوي الطلبا  المقدمتبت  

 إلداحدداا،  علي دا تنبيده الطالدع عددم تدوا ر اللدروط أو تخلدق أ الإداريدةوإ ا ما رأ  الج دة 

 لددز، أو أن تؤجددل الفصددل  ددي الموبددو  لحددين ئددما  أقوالدده، لا أن تصددمت وبعددد أن يعتقددد 

 بسحع ا ا القرار. ، يفاجئوا قت علا طلبه الإدارةن إصاحع اللأن 

ع قت دا بمو في دا وبالتدالي بدالجم ور و الإدارةإن الثقة والعدالدة يجدع أن تحيده ع قدة 

وبدين المصدلحة الخاصدة  - دي كا دة تصدر ات ا  الإدارةغايدة  -مة بين المصدلحة العامدة المواح

والمتمثلة بمصلحة الأ راد ومصلحة المو فين
(4)

. 

 الفرع الثالث

 الضمنية غير المشروعة في القانون العراقي الإداريةت سحب القرارا

القرار الضمني بالقبو ، والتي يترتدع  إلان بينا النصون القانونية التي أشار  ئبق أ

نضدباط العدام بعددم إميانيدة تداحن القانونيدة، حيدا قضدا مجلد  الإعليه بحيده القدانون كا دة الن

لحيده مجلد  الدولدة  ملداب اً تجااداً إبندا الد ي ت هئحع القرار الضمني و لدز  دي أحدد أحيامد

ئددتقرا   لددز صددراحة، إلا أن إ إلددان المجلدد  لدده يلددر و، ولددو إEVEو ددي قضددية الفرنسددي 

صدور القدرار الضدمني بدالقبو  لا يميدن ئدحبه، وبالتدالي تعدد كدل القدرارا   إلاالحيه يلير 

 .ة ويمين أن يفسر بط ن ا بعدم الإصتصان ال منيالصادرة بعد  لز باطل

                                                           
، مجموعة المبادئ القانونية التي قررت ا المحيمة  1970مار   21ق، جلسة  914/13و 430يه رقه الح ((1

 .2058، ن1984، الميتع الفني، 1980-1965الإدارية العليا  ي صمسة علر عاماً 

 210أشار اليه د. رحيه ئليمان اليبيسي، مصدر ئابق، ن 13/1/1963ق، جلسة 5لسنة  977( الحيه رقه (2

. 

مجموعة أحيام القضا   14/4/1950جلسة -ق 11لسنة 482حيه محيمة القضا  الإداري المصري رقه ((3

 . 188، الميتع الفني ،ن 12،13الإداري للسنة

 . 211د. رحيه ئليمان اليبيسي، مصدر ئابق، ن((4
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الأئددتا   ددي كليددة الآدام  والدددكتور )ن(ان المدددعي و ص وقدداح  ادد ا الحيدده  دديوتددتلخ 

نت دا  من مدة اليونسديو  دي أحدد الددو  لمددة ئدنة ،وبعدد إ إلدا  صدماته جامعة بغداد قد أعير

إلا إن الجامعدة ر ضدت وعندداا تقددم بطلدع بتداريخ  ،المدة الم كورة حاو  مداا  تدرة أصدرى

ولأن له صدمة  ،إحالته علا التقاعد لبلوغه الخامسة والخمسين من العمر طالباً  ،8/10/1970

وزارة التعلديه العدالي  إلاتقاعدية تبلص صمسة وث ثين عاماً أرئلت رحائة جامعة بغداد الطلع 

إلا إن الدددوزارة أجابدددت بتددداريخ  ،والبحدددا العلمدددي ترجدددو  يددده الموا قدددة علدددا إجابدددة الطالدددع

لتحداق المومدأ إليده بو يفتده  دي جامعدة إن در  دي الطلدع إلا بعدد بعدم إميانية ال 3/11/1970

تحداق بو يفتده وإلا صطدر بوجدوم الإا وعندداا إالمددع إلداإلا إن ا ا الر   له يبلص  ،بغداد

 .من الخدمة مستقي ً بعدا  18/5/1971ة قراراً بتاريخ أصدر  الوزار و ع ً  ،عتبر مستقي ً أ  

 د إن الددوزارة لدده تبددت  ددي الطلددع كمددا أوجددع علي دداإلا إن مجلدد  الانضددباط العددام وجدد 

 ي حدين إن  ،لتحاق المو ق بو يفتهعلقت موبو  الن ر  ي الطلع علا إ بل إن ا ،القانون

، ر   ليدي ييدون القدرار ن احيداً القبو  أو بدالالقانون قد أوجع الن ر  ي الطلع ثه البت  يه بد

المددعا  إلدان قدرار الدر   لده يبلدص إلا إ ر د  الطلدع،إن قرار الوزارة ينطدوي علدا  كما

لده  13/11/1970ن كتام الوزارة المدؤر  او ما أشار إليه المجل  بقوله )إصاحع اللأن و

، بل حفدظ  دي ملفده الإداريةالمدعا صاحع الطلع حسع الأصو  المرعية للأوامر  إلايبلص 

 .، وب  ا  إن الوزارة لا تملز ئلطة ئحع القراراللخصي(

أي بعد الوقت ال ي عد  يه  -إن الإجرا ا  التي جر  بتاريخ لاحق اإل وصلص الحيه 

تعد باطلة لأنه  -طارا  ي الصحق وصدور قرار باعتبارا مستقي ً أريخ إصمن ت الطلع مقبولاً 

علا التقاعد بحيه القانون يعد محالاً 
(1)

. 

قبو ، ئدحع القدرار الضدمني بدال الإداريدةيتضح من ا ا الحيه إنده لا تسدتطي  الج دة و 

لبدت  دي مل مدة با الإدارةمعلدق علدا شدرط، لأن وجدع أن ييدون البدت  دي الطلدع غيدر كما أ

تبليص صاحع اللأن ب لزالطلع ر ضاً أو قبولاً  و
(2)

. 

  

 الخاتمة

 مجموعة من النتاحن والتوصيا  : إلاتوصلنا  ي ا ا البحا 

 اولاً: النتائج 

 ة عامدة تحيده السديو ،  تقريرا لقاعددوبو  الموقق  ي القانون الفرنسي و لز من ص -1

العراقي  ي حظ عدم وجود تلز القاعدة مما حدا بالقضا   دي كد  ما القانونان المصري وأ

وجده دار القدرار الضدمني، ويعدد اد ا مدن أبدرز أالبلدين الاص  بالسيو  الم بد   دي اصد

مصدير  مو دقعددم معر دة ال إلداالد ي يدؤدي ا ان القانونان، و همن القصور ال ي يعاني

 الطلع ال ي قدمه للإدارة.

تباع دا، إلده يدنص القدانون علدا  صددار القدرار مداإتبا  شيلية معيندة عندد بإ الإدارةلا تل م -2

لمجموعددة مددن  الإدارةتبددا  ئددة لدد لز  ددأن إالقددرار الضددمني لا يتمتدد  بصددفة ملموإن وبمددا 

                                                           
يبيسي، أشار اليه د. رحيه ئليمان ال 15/4/1972 ي  44/1972حيه مجل  الانضباط العام ئابقا رقه ((1

 . 213مصدر ئابق، ن

 . 214-213المصدر نفسه، ((2
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ومن دا  ،الملرو  الليليا  تليل بمانة اامة للمو ق  ي مواج ة القرار الضمني غير

ر د  أو قبدو   إلداال ي يترتع عليه معر دة المو دق الأئدبام التدي أد  تسبيع القرار 

ندده وبسددبع الطبيعددة الخاصددة للقددرار الضددمني الدد م الملددر  الفرنسددي طلبدده بددمنياً، إلا إ

ريخ أبتسبيع قرارااا الضمني  ي حالة طلع صاحع اللأن  لز ص   ش ر من تد الإدارة

تسدبيع القدرار  إلدان الملدرعين المصدري والعراقدي لده يلديرا إ دي حدين تقديمه الطلع، 

 .الضمني

و أئددوا  التن يميددة  الإداريددةعدد ن وئدديلتان مددن وئدداحل العلدده بددالقرارا  إن النلددر والإ -3

الفرنسدي وئديلة ثالثدة و ادي  الإداريبتدد  القضدا  إالفردية وقد نصدت علي مدا القدوانين و

واد ا مدا  ،ص  ب داله يتردد القضا  العراقي بالأو ،(الإداريةا  طريقة)العله اليقيني بالقرار

له يجي  إعمال دا إلا إ ا تدو ر  شدروط ، ولينه تلدد حيال ا والأحيامديد من الع ي لمسناا 

 عمال ا. إ

 بالإلغدا زا  قراراادا الضدمني غيدر الملدرو ، والتدي تتمثدل وئداحل م مدة إ الإدارةتملز   -4

القدرار بالنسدبة للمسدتقبل مد  بقدا   آثارن ين ي ا  ال ي من شأنه أ،  الإلغالإداريوالسحع 

و لدز  ،ي وقدتي بدالر   يحدق لدلإدارة الغدا ا  دي أوالقدرار الضدمن ،ا  دي المابديآثار

رة عامددة والمو ددق و م ايددا للإ ددراد بصددوأ اً ترتددع عليدده كقاعدددة عامددة حقوقددليوندده لا ت

لر  ، إ ا رتدع حقوقداً للغيدر  دي مد  إئدتثنا  القدرار الضدمني السدليه بدابصورة صاصة، 

مجا  الو يفة العامة، أما إ ا كانت ا ا القرارا  غير ملروعة  إنه يحدق لدلإدارة الغدا ا 

 ي  ترة الطعن القضاحي،  ي حدين إن القدرار الضدمني بدالقبو  يجدوز لدلإدارة الغدا ا  دي 

والد ي يحدق ل دا   ترة الطعن القضداحي أيضداً، أمدا الوئديلة الثانيدة لدلإدارة تتمثدل بالسدحع

 ئحع قرارااا الضمني غير الملرو  ص    ترة الطعن القضاحي.

 

 ثانياً: التوصيات

ئدوة لمددة معيندة إ الإدارةالنص  ي قانون مجل  الدولة العراقي علدا قاعددة تحيده ئديو  -1

تخمددين والإ تددرا  مددن جانددع وبدد لز يقطدد  مجددرد ال ،بمددا موجددود  ددي القددانون الفرنسددي

 .الاقل عند عدم النص علا تلز القاعدة  يو أطلع ال ي قدم للإدارة تجاا الالمو ق إ

علا بو  النلاط ال ي يرغع صاحع اللـأن  الإدارةن يته تيييق ئيو  ونقتر  أ

صددار القدرار مدن صد   عدن إ الإدارةمتنا  إ ا تعلق إ  ،قراراا الإدارةن تصدر أبصددا 

أمدا إ ا تعلدق بممارئدة  ،بدمنياً بدالر   لا قراراً إ ئيوت ا بنلاط مح ور لا يمين تيييفه

 .والحريا  ييون قراراً بالقبو حد الحقوق أ

وب  ن ام للديل معدين لإعد ن الضمني مثل  الإداريوجوم تعديل بع  جوانع القرار -2

  ييون مفيداً بالنسبة للإدارة والمو ق والغير، ك لز نوصي الملدر  ونلر ا ا القرار، إ

الملدر  الفرنسدي والمصدري  يمدا يتعلدق بالنلدر كوئديلة للعلده  العراقي بالسير علا ن دن

، الإداريوالد ي يعتبدر قريندة علدا ئدريان ميعداد الطعدن بإلغدا  القدرار  ،الإداريبدالقرار 

/ئابعا/أ( من التعديل الخام  لقانون مجلد  7ن الملر  له ينص علي ا  ي المادة )حيا إ

 لفرنسي والمصري.الدولة بصورة صريحة ووابحة كما  عل الملر  ا

صاصة  ي حالة النص علا تسبيع القرار الصريح  ي  الإداريشيا  القرار الأص  ببع  أ-3

 الضمني.  الإداريمجا  يوجد  يه القرار 
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 المصادر

 اولاً: الكتب القانونية

ار و امام قابي الالغا ، بدون د الإداريةد. اشرف عبد الفتا  ابو المجد، تسبيع القرارا  -1

 .2006ميان نلر، 

، دار الجامعددة الجديدددة، الإداريتوركددان ابددراايه علددي، اللدديل و الاجددرا ا   ددي القددرار  -2

 .2017الائيندرية، 

و مبدأ اللرعية، دار الن ضدة العربيدة، القداارة،  الإداريةد. ثرو  بدوي، تدرج القرارا  -3

1970. 

، منلددورا  الحلبددي 1، طالإداريددةا  العددام و المنازعدد الإداريد. جددورج ئددعد، القددانون -4

 .2006الحقوقية، بيرو ، 

عدن غيدر طريدق القضدا ، دار الفيدر  الإداريد. حسني درويش عبد الحميد، ن ايدة القدرار -5

 العربي، القاارة، بدون ئنة نلر.

، اليتددع القانونيددة، 1بددين الن ريددة والتطبيددق، ط الإداريد. صالددد ئددمارة ال غبددي، القددرار -6

 . 1993عمان، 

 ددي ئددحع قرارات ددا، بدددون دار وميددان نلددر،  الإدارةد. رحدديه ئددليمان اليبيسددي، حريددة -7

2000. 

 دي  رنسدا ومصدر، دار الن ضدة  الإدارةد. ر عت عيد ئيد، القرارا  الناشلة عدن ئديو  -8

 . 2006العربية، القاارة،

بيددة، القدداارة، الضددمني بددالقبو ، دار الن ضددة العر الإداريد. زكددي محمددد النجددار، القددرار -9

1998 . 

طبقدداً لأصددر تطددورا  التلددري  و القضددا ،  الإداريد. ئددليمان الطمدداوي، مبددادئ القددانون -10

 . 1961، دار الفير العربي، القاارة، 4ط

 2009، المنلورا  الحقوقية صدادر، بيدرو ، الإداريد. ئليه ئليمان، ص صة القانون -11

. 

 2011، دار الفير و القدانون، المنصدورة، 1، طالإداريد. شريق يوئق صاطر، القرار -12

 . 

 دي الفقده و قضدا   الإداريد. عبد الع ي  عبد المنعه صليفدة، اوجده الطعدن بإلغدا  القدرار -13

 . 2004، بدون دار وميان نلر، 2مجل  الدولة، ط

و طلبددا  ايقدداف تنفيدد ا، بدددون  الإداري________________، دعددوى الغددا  القددرار -14

 . 2009نلر،  دار وميان

 ي الفقه وقضا  مجل  الدولة، بددون دار  الإدارية________________، القرارا  -15

 وميان وئنة نلر.

، الناشدر العاتدز لصدناعة الإداريد. علي محمد بدير و اصرون، مبدادئ و احيدام القدانون -16

 اليتام، القاارة، توزي  الميتبة القانونية، بغداد، بدون ئنة نلر.

 .2006الضمنية، دار الن ضة العربية، القاارة،  الإداريةؤاد محمد موئا، القرارا  د.  -17

، بدددون دار نلددر، الإداريددةد. مددازن ليلددو رابددي، الن ريددة العامددة للقددرارا  و العقددود -18

 .2010اربيل، 
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، مطبعددة الاثيددر، بدددون الإداريد. مدداار صددالح عدد وي الجبددوري، الوئدديط  ددي القددانون -19

 .2009ميان نلر، 

 الإداريددة ددي التصددر ا   الإداريد. محمددد جمددا  عثمددان جبريددل، السدديو   ددي القددانون -20

 الفردية، بدون دار و ميان وئنة نلر.

 ، بدون دار و ميان وئنة نلر.الإداريد. محمد عبد العا  السناري، اصو  القانون -21

 ثانياً: الاطاريح  و الرسائل الجامعية

 الاطاريح*

 دي العدراق، اطروحدة  الإداريدةيل المل داني، قواعد الاثبدا   دي الددعوى علي ئلمان جم-1

 . 2000دكتوراا، كلية القانون، جامعة بغداد، 

، الإدارةمحمدود صلددق حسددين الجبددوري، الحمايددة القانونيددة للإ ددراد  ددي مواج ددة تصددر ا  -2

 .1989اطروحة دكتوراا، كلية القانون، جامعة بغداد، 

، اطروحدة دكتدوراا، الإداريني، الاجرا ا  و الاشيا   ي القدرار مصطفا احمد الديدامو-3

 جامعة القاارة، بدون ئنة.

 

 الرسائل*

الملدددروعة، رئدددالة  الإداريدددةلقرارت دددا  الإدارةعلدددي م ي دددر ئدددوادي السدددوداني، إلغدددا  -1

 . 2008ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الن رين ،

الضدددمني، رئدددالة  الإداريعلدددا القدددرار ابدددة صالدددد نجددده المرئدددومي، الرقابدددة القضددداحية -2

 .2007ماجستير، كلية القانون، جامعة المستنصرية،

 

 ثالثاً: البحوث

، مجلدة العلدوم الإداريالعامة  ي القانون  الإدارةد. ماار صالح ع وي الجبوري، ئيو  -1

 .1994، 2القانونية، كلية القانون، جامعة بغداد، العدد

، مجلددة الحقددوق، الإدارةالمددواطنين  ددي ع قددات ه مدد   د. موئددا مصددطفا شددحادة، حقددوق-2

 . 2005، 4جامعة اليويت، العدد

 

 رابعاً: المجامي  القضاحية 

 *المجامي  القضاحية المصرية

 ، الميتع الفني . 12،13للسنة الإداريمجموعة أحيام القضا  -1

صمسددة  العليددا  ددي الإداريددةمجموعددة المبددادئ القانونيددة التددي قررت ددا المحيمددة  -2

 .1984، الميتع الفني، 1980-1965علر عاماً 

 *المجامي  القضاحية العراقية

، 2014، 2013، 2011قرارا  و  تاوى مجل  شدورى الدولدة العراقدي للسدنوا  

2016 . 
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 صامساً: القوانين

 *القوانين المصرية

 . 1972لسنة  47قانون مجل  الدولة رقه -1

 .2016ة لسن 81قانون الخدمة المدنية رقه -2

 *القوانين العراقية

 . المعد  1960لسنة  24قانون الخدمة المدنية رقه  -1

 . 1991لسنة  14قانون انضباط مو في الدولة والقطا  العام رقه -2

  ئادئاً: المصادر الاجنبية

 loi n 79-587 du 11 juille 1979 reletive a la motivation des acts 

administifs et a la melioration des relations entre ladministration et    

public   

 . www.legifrance.gouv.frمنلور علا الموق  الاليتروني  
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